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 ملخص:
حكام تعلقة بالأجميع المسائل الم المساواة بين الجنسين في تفاقيات الدولية إلى ترسيخ مبدأسعت جل المواثيق والإ        

يها بتغيير قوانينها الداخلية ، والتي ألزمت الدول الأطراف ف1979المنظمة لعقد الزواج ومن بينها اتفاقية سيداو لعام 
حق عقد زواجها  ية ومنح المرأةلاائه للو وجعلها متماشية مع الاتفاقية. مما نجم عنه تعديل المشرع الجزائري لقانون الأسرة، بإلغ

قيمه للجزائري الوفي ى المجتمع ا، هذه التعديلات التي تعتبر دخيلة علةسر شؤون الأ إدارةالزوجة في مجال  وإقحامبنفسها، 
ام سرة لاسيما أحكلى قانون الأاتفاقية سيداو ع تأثيربراز مظاهر إيسعى بحثنا إلى  الأساس. على هذا وأخلاقه الإسلامية

 قد الزواج. ع
 .، قانون الأسرة: اتفاقية سيداو، رجل، إمرأة، مساواة، عقد الزواجالكلمات المفتاحية

Abstract : 

               Most of the international charters and conventions sought to establish the 

principle of gender equality in all matters related to the provisions regulating the marriage 

contract, including the CEDAW Convention of 1979, which obligated the states parties to it 

to change their internal laws and bring them in line with the Convention. As a result, the 

Algerian legislator amended the family law, by abolishing guardianship, granting women the 

right to contract their marriage by themselves, and involving the wife in the field of managing 

family affairs. These amendments are considered foreign to the Algerian society, which is 

loyal to its Islamic values and morals. On this basis, our research seeks to highlight the 

manifestations of the impact of CEDAW on family law, especially the provisions of the 

marriage contract. 

Keywords: CEDAW Convention, man, woman, equality, marriage contract,family law. 
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 :ةــــمقدم.1

ه أساسا تستند إليو بتحقيقه،  من المبادئ السامية التي كافحت البشرية فترة من الزمن للمطالبةيعد مبدأ المساواة 
ساء قواعد لمرأة بغية إر ت الخاصة باالمتحدة العديد من المؤتمرا الأممجميع الحقوق والحريات العامة، وهو المبدأ الذي عقدت 

بتاريخ  اعتمادها لتي تماية سيداو تفاقيات أبرزها اتفاقوقها، انبثق عن ذلك العديد من الإتنظيمية من شأنها أن تعزز من حق
لغاء وتعديل في بإدول الأطراف ال وإلزام ،المساواة المطلقة في الحقوق بين المرأة والرجل إلىدعت  قدو ، 1979ديسمبر  18

 تفاقية.جعلها متماشية مع الإو ص قانوني يشكل تمييزا ضد المرأة نية كل نطتشريعاتها الو 

يسا لما جاء في هذه ، وتكر 1996تفاقية ومن بينها الجزائر سنة ت أغلب الدول العربية على هذه الإوقد صادق
ث حي،نها الداخليةعلى قواني يها المرأة مكانة قانونية متميزة انعكستعميقة تبوأت ف إصلاحاتتفاقية شهدت الجزائر الإ

 ن تحولات جذريةذا القانو حيث عرف ه ،الذي يمثل أهم قانون يتناول حقوق المرأة الأسرةعدلت وتممت فيها منها قانون 
ا يتلاءم مع التزامات بم ،لاسيما في مجال تنظيم العلاقات الزوجية 1984جوان  9المؤرخ في  84/11مس القانون رقم 

 الجزائر الدولية خاصة وفق اتفاقية سيداو . 

 يلها وتبيان مدىتي تم تعدوعليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على اثر اتفاقية سيداو على المواد ال
 مسايرة المشرع للاتفاقية لتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين بخصوص أحكام عقد الزواج.

 الأساس فإن الإشكالية التي تطرح نفسها في هذه الدراسة هي: على هذا و 

تفاقية سيداو لاسيما إحكام حقوق المرأة المجسدة في أ 2005 ةإلى أي مدى كرس قانون الأسرة الجزائري المعدل سن
 ة ؟.لإخلال بمبادئ الشريعة الإسلاميدون ا ،ثارهآالأحكام المتعلقة بالزواج و 

قانونية ذات ل النصوص المن خلال عرض وتحليالمنهج التحليلي وللإجابة عن هذه الإشكالية فإننا اعتمادنا على 
ة بين الرجل المساوار الأول في المحو  الصلة بالموضوع، وذلك من خلال تقسيم دراستنا إلى محورين وفقا للتقسيم الثنائي، نتناول

 .الزواجعقد ر ثاآنسين في المساواة بين الجنتناول من خلال المحور الثاني ، على أن والمرأة عند إبرام عقد الزواج

 . المساواة بين المرأة والرجل في إبرام عقد الزواج2

تعديلات سرة المتعلق بقانون الأ 84/11المعدل والمتمم للقانون  05/02مر رقم الأ دخل المشرع بموجبألقد 
وحدها ولم تهتم قط  ةأنها جاءت لصالح المر لتعديلات بأالزواج، ووصفت هذه انشاء عقد إجوهرية مست بصفة أساسية 

لى هذه إنتطرق  بحثمن خلال هذا المو  ،برام عقد الزواجإة عند أبين الرجل والمر  يضا لتجسيد المساواةأوجاءت  سرة،بالأ
 : ةالتعديلات في النقاط التالي
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 نشاء عقد الزواجإفي  تكريس رضا المرأة.1.2

لزوجين في آن واحد، كما كل من ا  إرادةمن العقود الرضائية، والرضا في عقد الزواج هو التعبير عن  الزواجيعتبر عقد 
 . 1رادتينإتفاق إتعبر عن 

، حيث نص الأسرةلة الرضا في عقد الزواج من خلال عدة مواد في قانون أالمشرع الجزائري على مس أكدولقد 
بعدما  .."، الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة .على أن:"  هابعد تعديل 2ةسر من قانون الأ 4 المادةصراحة في 

من نفس القانون  9 المادةهذا فضلا على تعديل كانت تنص سابقا على أنه:" الزواج هو عقد يتم بين رجل وإمرأة..."، 
ينعقد الزواج بتبادل رضا والتي جعلت الرضا الركن الوحيد لعقد الزواج واعتباره العنصر الجوهري فيه، حيث جاء فيها:" 

يكون الرضا بإيجاب من على أن:"  10، كما نص في المادة ن الزواج يتم برضا الزوجينبعدما كانت تقضي بأ ،"الزوجين
 ". الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعاأحد الطرفين وقبول من الرف 

وقد ، 3شروطا الأخرى الأركانالرضا هو ركن لقيام عقد الزواج واعتبار  أنوأكد  صراحةن المشرع قد بين إوبهذا ف
بين الزوجين، واعتبر  المساواة بمبدأخذ المشرع أة بين الجنسين، وهو ما يؤكد على المطلق 4المساواة بمبدأجعل هذا الركن مقترنا 

والتي   05/02رقم  الأمربموجب  المعدلة الأسرةقانون  من 33/1  ادةللمختل ركن الرضا طبقا إ إذاعقد الزواج باطلا 
 ."يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضانصت على أن:" 

وهي  ،الوكالةعقد الزواج عن طريق  إبرامبعد من ذلك حيث منع أ إلىهذا ذهب المشرع الجزائري  إلى بالإضافة
 .ستعمالهاإالزوجين  بإمكانان ، حيث ك5 2005سنة  الأسرةمن قانون  20 ةالماد إلغاءقبل التي كان معمولا بها  الوسيلة

طالبت الدول الأطراف فيما التي  1تفاقية سيداوالمشرع بإ تأثرعلى  تأكيدوكل هذه النصوص المعدلة على ركن الرضا 
اء على التمييز ضد المرأة في كافة المسائل المتصلة بالزواج، بأن تكفل على أساس المساواة بين الرجل والمرأة الحق يخص القض

                                                           
 .   34، ص 2004، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طعلى ضوء الفقه والقضاء الأسرةقانون بن ملحة الغوثي،   1
، المعدل والمتمم 12/06/1984، بتاريخ 24، العدد الرسمية الجريدة، يتضمن قانون الأسرة، 09/06/1984المؤرخ في  11-84القانون رقم   2

 .27/02/2005، بتاريخ 15، العدد الرسمية الجريدة، 27/02/2005المؤرخ في  02-05بالأمر رقم 

انعدام الموانع أهلية الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، -:الآتية الشروطتتوفر في عقد الزواج  أنما يلي:" يجب  ىمكرر من ق.أ.ج عل 9تنص المادة   3
 الشرعية للزواج".

لمعاملة الواحدة للمراكز المقصود بالمساواة اصطلاحا المعاملة بدون تمييز للمركز القانونية الواحدة، وترتيبا على ذلك لا تتحقق المساواة بالمعاملة الواحدة با  4
 .24، ص 2009، دار النهضة العربية، مصر، الإسنادالمساواة بين الزوجين في قواعد عادل أبو هشيمة محمود حوتة، المختلفة.  

 على ما يلي:" يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة". قبل التعديلمن قانون الأسرة  20المادة  نصت  5
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على مايلي:" تتخذ الدول حرف "ب"  1 ةفقر  16نصت في مادتها نفسه في اختيارها للزوج برضاها وموافقتها الحرة، حيث 
، وبوجه الأسريةبالزواج والعلاقات  المتعلقة الأمورة في كاف المرأةللقضاء على التمييز ضد  المناسبةجميع التدابير  طرافالأ

 :والمرأةتساوي الرجل  أساسعلى  ،خاص تضمن
 ،نفس الحق في عقد الزواج -
 .الكامل" برضاها الحر إلااختيار الزوج، و في عدم عقد الزواج  حريةنفس الحق في  -

 الزواج  سنوحيد ت .2.2

صحة عقد لان، فيشتر سن الزواج أو ما يعرف بالأهلية هي من الخصائص المميزة للشخصية القانونية للإنسإن 
 الزواج توافرها في طرفيه، فهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات.

زامات له وعليه، والأهلية نوعان أهلية وجوب وأهلية أداء، فالأولى هي مدى صلاحية الشخص لثبوت الحقوق والالت
وهي تلازم الشخصية ولا ترتبط بالعقل والرشد، أما الثانية فهي صلاحية الشخص لممارسة التصرفات القانونية، وترتبط هذه 

 . 2الأهلية بالعقل والتمييز والرشد

                                                                                                                                                                                        
، ثم تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1952ديسمبر  بالأمم المتحدة في بدأت فكرتها بمعاهدة حقوق المرأة السياسية التي أعدتها مفوضية مركز المرأة 1

، دعا ذلك الإعلان إلى تغيير المفاهيم، وإلغاء القوانين الظالمة والعادات 1967وأعدت إعلانا خاصا بإزالة التمييز ضد المرأة، ثم أجازت ذلك الإعلان عام 
مات النسائية غير الحكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيير. بعد إجازة الإعلان بدأت السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة، مع الإعتراف بأن المنظ

، 1979وأكملت إعدادها في عام  1973مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 
، ودخلت حيز النفاذ في 1979ديسمبر  18في  34/180عرضها للتوقيع والتصديق بالقرار رقم ، وتم 18/12/1979وإعتمدتها الأمم المتحدة في 

أي . ولقد إختصت المادة الأولى ببيان المقصود بمصطلح التمييز ضد المرأة بأنه:" لأغراض هذه الإتفاقية يعني مصطلح "التمييز" ضد المرأة 3/9/1981
الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الإعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان تفرقة أو إستبعاد أو تقييد يتم على أساس 

بهذه الحقوق أو تمتعها  والحريات الأساسية في الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر أو إبطال الإعتراف للمرأة
الهموم التي تم تناولها بطريقة مخصصة في و هي شرعة حقوق شاملة للمرأة وهي تجمع مختلف الشواغل و ارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية". بها ومم

قر الأمم المتحدة في مجمل منظومة الأمم المتحدة تخضع الإتفاقية لمراقبة "لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" )لجنة سيداو( التي تعمل من م
حقوق المرأة  جنيف، حيث تلتزم الدول الأطراف في إتفاقية سيداو برفع تقرير إلى اللجنة بعد مرور سنة على المصادقة كل أربع سنوات. هالة سعيد تبسي،

 .58، ص 2011 ،1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طفي ظل إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(
جميع القوانين والنظم  وأصبحت هذه الإتفاقية المرجعية والأساس لكل الإتفاقيات والمؤتمرات التي تتعلق بالمرأة والمنعقدة بعدها، وتدعو الإتفاقية إلى إلغاء

إنضمام دولة فلسطين لإتفاقية د الرحمان علي إبراهيم غنيم، المتعلقة بالمرأة المعمول بها في العالم، ليحل محلها قوانين دولية تتلاءم مع نمط الحياة الغربية. عب
، مجلة إلكترونية شهرية تعنى بنشر الدراسات الشرعية والقانونية، العدد الثامن مجلة الفقه والقانون سيداو "دراسة نقدية في ضوء الشريعة الإسلامية"،

الموقع الإلكتروني: ، مقال منشور على 15:20لى الساعة: ع 25/04/2023أطلع عليه بتاريخ:  .24، ص 2020والثمانون، فبراير 
www.majalah.new.ma 

 119-118، ص ص 2005-2004الجزائر، ، دار هومة، المدخل لدراسة القانون النظرية العامة للحقعبد المجيد زعلاني،   2

http://www.majalah.new.ma/
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لتزامات المالية والمشرع الجزائري يعتبر الزواج من التصرفات التي تقتضي توفر الأهلية الكاملة لما يترتب عليه من الإ
والواجبات الإجتماعية العائلية، ذلك أنه ليس من المصلحة الخاصة والعامة السماح لكل فرد الإقدام عليه من غير نضج 

 .  1فكري، وقدرة مالية، ومعرفة بشؤون الحياة والأعباء الزوجية

يق الدولية إن المواثولهذا فوعليه فإنه للحديث عن زواج صحيح، لابد أن تكون الإرادة صادرة عن ذي أهلية، 
فاقية سيداو على ما من إت 16من المادة   2اهتمت بحماية كلا الجنسين وحضرت من زواج الصغار، وقد نصت الفقرة 

ل تحديد لتشريعية من أجاا في ذلك يلي:" لا تترتب آثار قانونية على خطبة أو زواج الأطفال وتتخذ كل التدابير الضرورية بم
 ج وفرض تسجيل الزواج في سجل رسمي".سن أدنى للزوا 

:"... منها على أنه 2ة فقر  15 دةمع تأكيد الإتفاقية على المساواة بين الرجل والمرأة في أهلية الزواج، إذ نصت الما
كما ة..."،تلك الأهليارسة نفس فرص ممالمرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، و  الأطرافتمنح الدول 

لمرأة في  اضاء على التمييز ضد :" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقما يليعلى  1فقرة  16تنص في مادتها 
لحق االرجل: أ. نفس و ين المرأة بخاص تضمن، على أساس المساواة  هجكافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية وبو 

 في عقد الزواج...". 

عقد  لإبرامتفاقية سيداو قام المشرع بالمساواة بين المرأة والرجل من حيث السن المقررة إ ليهإ أشارتتماشيا مع ما و 
سنة..."،  19:" تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام قانون الأسرة التي تنص على أنمن  7الزواج، من خلال المادة 

 أنكان القانون السابق يعتبر   أنبعد  عاما، 19ببلوغ سن  إلالا تكتمل  والمرأةجل الزواج لكل من الر  أهليةوعليه أصبحت 
بين الجنسين في  كرس المساواةسنة. وبهذا يكون المشرع قد   21سنة والرجل ببلوغه  18ببلوغها  المرأةزواج  أهليةكتمال إ

 . 2العامةني المنصوص عليه في القواعد الذي يتماشى وسن الرشد القانو  الأمربتوحيده لسن الزواج،  الأهليةلة أمس

 

 في الزواج المرأةعلى  الولاية إلغاء .3.2

                                                           
، ديوان 1، جأحكام الزواج-الأسرة الجزائري وفق آخر التعديلات ومدعم بأحدث إجتهادات المحكمة العلياالوجيز في قانون بلحاج العربي،   1

 .116، ص 7، ط 2017المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
شخص بلغ سن الرشد  ، المتضمن القانون المدني الجزائري على ما يلي:" كل1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  40تنص المادة   2

، 78، العدد سميةر ال الجريدة(سنة كاملة".  19لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد تسعة عشر ) الأهليةمتمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل 
 .2007مايو  13المؤرخ في  05-07، المعدل والمتمم إلى غاية القانون رقم 1975سبتمبر  30بتاريخ 
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يعرف الفقهاء الولاية بأنها القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد، ويسمى متولي العقد 
 .1"الولي"

 إلحاقنه أمن ش اع كل مفتها ودلحفظ كرامة المرأة وصيان يالإسلامبه الدين  من أهم ما جاءتعد الولاية في الزواج و 
كان في القانون   ام بتعديل ماق 2005سنة  الأسرةالضرر بها، ورغم الحكمة من الولاية ومقاصدها في الزواج إلا أن قانون 

فهي التي  ،رهامن عماما ع 19دامت قد بلغت تباشر زواجها ما أنأجاز فيه للمرأة  ورد حكماأحدث تغييرا و أو  ،السابق
شخص  أين عقد القرا الحضور، ويظهر ذلك من خلال ما قرره المشرع من خلال حضور إلاتتولاه وليس من دور للولي 

الراشدة  المرأةتعقد ا يلي:" موالتي تنص على ، الأسرةمن قانون 11للمادةولو لم يكن من محارمها طبقا  المرأةترغب فيه 
ن هذا م 7المادة  حكامبأ الإخلالتختاره. دون  آخرشخص  أي أو أقاربهاحد أ أو أبوهازواجها بحضور وليها وهو 

 وقد كان نص ه".من لا ولي ل والقاضي ولي الأولين الأقاربحد أ، فالأبوهم  أولياؤهمالقانون، يتولى زواج القصر 
لي اضي ولي من لا و . والقالأولين بهاأقار حد أف أبوهاوليها وهو  المرأةيتولى زواج يقضي بما يلي:" قبل التعديل  11 المادة
 له".

صفة  إلىقد طرف في الع من صفة منهاجعل ، و خر مركز الوليأيتقدم ليت لةالمسأفي هذه  لمرأةان مركز إوهكذا ف 
لا  لى سبيل التخييرد الولي جاء عتعدا أنكما   ،الموثق أو المدنية الحالةضابط  أمامدلي بموافقتها بالزواج بنفسها تعاقدة 

الشخص  ن هذاإف دوبالتأكيالترتيب أو التقييد، ويتجلى ذلك من خلال استعمال حرف "أو" الذي يؤكد على ذلك، 
 أوصديقا مقربا  وأ، الأقاربد ، فقد يكون أبا أو جدا أو أحبالمرأةالذين لا صلة رحم لهم  الأجانبالمختار قد يكون من 

 قائمة مفتوحة.جارا، وال

تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير  المرأةبولي ولا تملك  إلان النكاح لا يصح الجمهور القائل بأ رأيوبالتالي ترك 
تفاقية سيداو إوعمل على مراعاة ما جاءت به ،2ن فعلت ولو كانت بالغة عاقلة راشدة لم يصح النكاجإف ،وليها في تزويجها

هي  المرأةالولاية على  أنمع  ،عقد الزواج وتنقص من كرامتها إبرامعند  ةالمرأالولاية في الزواج تسلب حرية  أنالتي تزعم 
 ومحافظة عليها.  ،ورعاية ،ولاية صيانة

 

 

                                                           
، مجلة الإجتهاد القضائي، تعزيز المركز القانوني للمرأة في التشريع الجزائري )قانون الأسرة وقانون الجنسية نمودجا(فيق قدري، ميلود بن حوحو، محمد تو  1

 .272، ص 2017، سبتمبر 15بسكرة، العدد -جامعة محمد خيضر
 .272ذكره، ص  قبمرجع سمحمد توفيق قدري، ميلود بن حوحو،   2
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 2 فقرة 11المادة   ذلك حسبفيهذا بالنسبة للمرأة البالغة الراشدة، أما فيما يخص المرأة القاصرة فإن للولي دور 
والقاضي  لأولينا الأقارب حدأ، فالأبوهم  أولياؤهم:"...يتولى زواج القصر التي تنص على ما يلي الأسرة من قانون

 ولي من لا ولي له".

 مادةللك طبقا جبار وذلفرغم إعطاء الولي سلطة زواج القصر من جهة، إلا أنه من جهة أخرى حرمه من ولاية الإ 
ولا يجوز  ه على الزواج،ي في ولايتيجبر القاصرة التي ه أنلا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، التي تنص على ما يلي:"  13
 للبالغة بةبالنسزواج سواء على ال رأةالم إجبار". وهو ما يؤكد أن المشرع يتخلى تماما عن ولاية يزوجها بدون موافقاتها أنله 
 إجبار واجها، وليس لهلا حتى منع ز و  البالغةفهو لا يملك الحق في عقد زواج  تأثير أيوعليه فان الولي ليس لديه  القاصرة أو

 على الزواج أو تزويجها دون موافقتها. القاصرة

 المساواة في الاشتراط  .4.2

شتراط لى جواز الزوجين الإع 05/02رقم  الأمربموجب  عدلةمن قانون الأسرة الم 19المشرع الجزائري في المادة  نص
الشروط التي  سمي لاحق كلفي عقد ر  أويشترطا في عقد الزواج  أنللزوجين في عقد الزواج، حيث جاء فيها ما يلي:" 

 ".هذا القانون امأحكروط مع ، ما لم تتنافى هذه الشالمرأةسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل لايريانها ضرورية، 

جاءت الصياغة  ذإقد الزواج عشتراط في الجنسين فيما يتعلق حرية الإ بين المساواة مبدأوبهذا يكون المشرع قد كرس 
 رأةوالمل من الرجل تمتع به كينه حق أمقصورا على أحد طرفي العقد، بل  شتراط ليسلمادة على صياغة المثنى، وهذا الإفي ا

في عقد رسمي لاحق،  أوسه نف المذكورة أعلاه في عقد الزواج 19يشترطا طبقا للمادة  أنعلى حد سواء، ويكون للزوجين 
 ماأع عقد الزواج، لا تتنافى م كانت الشروط  إذاهذا  ،لتزام بالشروط من كلا الزوجينالإ ضرورةمن المشرع على  تأكيدوهو 

التي  32المادةفي ء به وهو ما جا ببا لبطلان العقدكان الشرط منافيا لمقتضيات العقد فقد اعتبره المشرع س  إذاما  ةفي حال
 ". شرط يتنافى ومقتضيات العقد أواشتمل على مانع  إذايبطل الزواج، :" أنتنص على 

نص  وهذا على عكس،المرأةبمثالين للاشتراط وهو شرط عدم تعدد الزوجات، وشرط عمل  19وقد جاءت المادة  
لشروط د الزواج كل اطا في عقيشتر  للزوجين أننفس المادة قبل التعديل لم يورد المشرع الشروط بل تركها عامة بقولها:" 

 .هذا القانون" التي يريانها ما لم تتناف مع

لها  حمايةن كلاهما يعد أوهي من تشترطه، و  بالمرأةكلا الشرطين اللذين ذكرتهما المادة يتعلق   أننتباه ما يلفت الإو 
 . 1ةخلال مرحلة قيام علاقتهما الزوجيتنعكس على حياتهما  بأعمالولحقوقها، وكذا ضمان لها من تعسفات الزوج وقيامه 

                                                           

 .311، ص  0702 - 6200 الجامعي، بشار، ز، مذكرة ماجيستر، المركالجزائري الأسرةشتراط في عقد الزواج في قانون الإيوسف مسعودي،  1
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 تقييد حق الزوج في التعدد .5.2

يسمح ى ما يلي:" والتي تنص علانون الأسرة من ق 8المادة سمح المشرع الجزائري بتعدد الزوجات حسب نص 
. وط ونية العدلتوافرت شر متى وجد المبرر الشرعي و  الإسلاميةبالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة 

رئيس  ص بالزواج إلىلب الترخيطالزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم  إخباريجب على الزوج 
ت وافقتهما وأثبكد من متأالمحكمة لمكان مسكن الزوجية. يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا ما 

 ". لزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجيةا

 أنشتراطه وذلك بإ مية،الإسلاخذ في جزء من هذا النص بموقف الشريعة أن المشرع قد أنجد  ةخلال هذه المادمن 
 ثنين إلتزوج من اوز للرجل ـك يجدد، وبذلوالذي يقصد به الع ،الإسلاميةة ـــيكون التعدد في حدود ما تسمح به الشريع

 .1"وَربَُاعَ  وَثُلَاثَ  مَثـْنَىى  النِ سَاءِ  لَكُمْ مِنَ  طاَبَ  مَا فاَنْكِحُوا :"لقوله تعالى أقصىكحد   أربعة أوثلاثة  أو

ط الحصول على شر  وأضافت،على نفس الشروط قبل التعديل أبقت 2005المعدلة سنة  8المادة  أنوالملاحظ 
لراغب في التعدد تقديم طلب والتي تشترط على ا 8 المادةرخصة بالزواج الثاني، وهو الشرط الجديد الذي استحدث بموجب 

لارتباط االمراد  المرأة لزوجة وكذاامن موافقة  التأكدالذي يتعين عليه  ،رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية إلىرخصة بالزواج 
 درة الزوج على توفير العدل ومتطلبات الحياة الزوجية. فضلا عن ق ،بها

القيود  أمام خرآقيد  ثابةبمواعتباره  ،بتوفر هذا الشرط إلاعقد الزواج الثاني غير ممكن  إتمامنه جعل إف ،وعليه
 السابقة. 

ترفع  أنوجة وز لكل ز يجفي حالة التدليس  بأنهمن قانون الأسرة مكرر  8وفضلا عن ذلك قضى المشرع في المادة 
 لزوج ترخيصا من يستصدر الم إذاالقضاء ضد الزوج للمطالبة بالتطليق، وكذا فسخ الزواج الجديد قبل الدخول  أمامدعوى 

 نفس القانون.من  1مكرر  8القاضي وفق ما هو منصوص عليه قانونا طبقا للمادة 

انصت موهو  ،ن ذلكالعدل وتضررها منه يمكن للزوجة طلب التطليق في حال عدم إد كذلك فالتقيي إطاروفي  
لفة الأحكام باب الآتية: ... مخايجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسكما يلي:" من قانون الأسرة   6فقرة  53 المادةعليه 

 . "أعلاه 8الواردة في المادة 

ا أنه جعل له قيود إلا، ئهلغابإولم يقم  الإسلاميةعلى تعدد الزوجات المباح في الشريعة  أبقىن المشرع إف ومما سبق،
 ية سيداو.مظاهر التأثر بإتفاق إحدىوهي  ،المرأة والرجل بين ذا كله بنية تحقيق المساواةهصارمة و 

 

                                                           
 .3سورة النساء، الآية  1
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 عقد الزواج ثارآبين الجنسين في  المساواة .3

 ،لزواجلوق غير المالية لة في الحقعقد الزواج والمتمث ثارلآ ةبالنسبأحدث المشرع الجزائري مساواة بين الرجل والمرأة 
 وكذا الحقوق المالية للزواج.

 المساواة بين الجنسين في آثار الزواج غير المالية  .1.3

 إلىوبالرجوع  ،على الزوجين يحيرتبها عقد الزواج الصحالتي  المعنويةالحقوق والواجبات  الماليةغير  بالآثاريقصد 
 تستقل بها البعضو يها معا، فبعضها يشتركان ف ،نجدها رتبت على عقد الزواج حقوقا مشتركة للزوجين الإسلامية الشريعة

 .والبعض يستقل بها الرجل المرأة،

ل نجد المشرع ركز فقط على ، إلا أنه بعد التعدي2005قبل تعديله سنة  الأسرةوهو ما سار عليه المشرع في قانون 
 شتركة بين الزوجين ولا يميز بينهما. الحقوق والواجبات الم

 المساواة في الحقوق والواجبات .1.1.3

حددت  38، والمادة 1تنص على الحقوق المشتركة بين الزوجينمنه  36في المادة  1984لسنة  الأسرةكان قانون 
للزوج وواجب  الأسرةرئاسة  أعطتعلى حقوق الزوج على زوجته، حيث  39حقوق الزوجة على زوجها، ونصت المادة 

 حترام على الزوجة.لطاعة والإا

على   36في المادة  غير المشرع ذلك الوضع القانوني، حيث نص 05/02 الأمرأما بعد التعديل الحاصل بموجب 
نوية فهي حقوق مع ،ةوالمعامل الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين تدور هذه الحقوق في فلك التعاون وحسن المعاشرة

لاد. لإضافة إلى واجب إرضاع الأو المتعلقة بوجوب طاعة الزوجة ورعايته، با 39وفي ذات الوقت ألغى المادة  ،الأولى بالدرجة
 جب النفقة.ة وعليه واله حق الطاع ،للأسرةهاته المادة ألغى مبدأ القوامة الذي يجعل من الزوج رئيسا  وبإلغاء

على أساس تبادلي، تقوم يل بعد التعد  36الواردة في المادة  وتجدر الملاحظة أن الواجبات والحقوق بين الزوجين
ا التي تنادي به للمساواة فكل واجب من هذه الواجبات الملقى على الزوجين هو حق له في نفس الوقت، وهذا كله تكريسا

علقة افة حقوقها المتبك من التمتع من اتفاقية سيداو التي تلزم الدول الأطراف القضاء على كل تمييز يمنع المرأة 16المادة 
 بالزواج والعلاقات الأسرية.

 

                                                           
على ما يلي:" يجب على الزوجين: المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة. التعاون على مصلحة  هاتعديلمن ق.أ قبل  36المادة  تنص 1

 بالحسنى والمعروف" . والأقربينوحسن تربيتهم . المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين  الأولادورعاية  الأسرة
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 إلغاء حق الزوج في الطاعة.2.1.3

، وتم استبداله بالحقوق 1التي تتضمن حق طاعة الزوج ورئاسته للعائلةمن قانون الأسرة  39لقد ألغى المشرع المادة 
مِثْلُ ال ذِي عَلَيْهِن  بِالْمَعْرُوفِ  وَلََنُ  تعالى:"الله حيث قال  ،ن والسنةآكة، ووجوب طاعة الزوج ثابت بالقر والواجبات المشتر 

ُ كذلك قوله عز وجل: " ، و 2"وَاللَّ ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ۚ  وَلِلر جَِالِ عَلَيْهِن  دَرجََةٌ  ۚ  الر جَِالُ قَـو امُونَ عَلَى النِ سَاءِ بماَ فَض لَ اللَّ 
فَقُوا مِنْ أَمْوَالَِِمْ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبماَ  " لو كنت آمرا أحدا أن ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: ،3"أنَْـ

 .4يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"

فهو المسؤول عن زوجته وأسرته، وهذه القوامة لا تتعارض  ،للأسرةوواجب الطاعة جاء نتيجة لقوامة الزوج ورئاسته 
مع تكريم الإسلام للمرأة وإنما شرعت لتنظيم العمل داخل مؤسسة الأسرة، فكل جماعة وكل تنظيم لابد له من قائد يقوده 

ذلك كان ويوجهه إلى الطريق الصحيح، ويجب أن يكون لهذا القائد مكانته بين الجماعة حتى يكون مسموعا ومطاعا ل
للرجل تحمل مشاقة الحياة ومشاكلها فضل القوامة على الأسرة. مع وضع أسس لهذه القوامة كالتشاور والتراضي التي تحكم 

. وبالتالي هي درجة الرئاسة والقيام على المصالح، لأن الرجل مكلف بالإنفاق على الأسرة وتوفير 5الزوجينالعلاقات بين 
لخ. إن منح الرجل القوامة ليس إنقاصا لكرامة المرأة إنما هي درجة قوامة على شؤون إحتياجاتها من مسكن وملبس...ا

الأسرة بإعتبار الرجل هو رب الأسرة، ومنه فالقوامة هي تكليف للرجل وتكريم للمرأة وتشريف لها، بأن جعل من يقوم على 
 شؤونها وينظر في مصالحها.

ل مزيد اة الزوجية وتحمدارة الحيإنوني للمرأة، فأصبحت شريكا للزوج في ولقد أدى إلغاء القوامة إلى تغير المركز القا
 من المسؤوليات.

 إلغاء حق الأولاد في الرضاع:.3.1.3

ذا هه، وقد ألغي لذاء غ أفضلهو  الأمحليب  أنعتبار ستطاعة بإعند الإ الأمالرضاع حق للطفل وواجب على 
 "، ربيتهمعند الاستطاعة وت يجب على الزوجة: إرضاع الأولادحيث جاء فيها:"  ،التي نصت عليه 39الحق بإلغاء المادة 

 

                                                           
 .يلي:" يجب على الزوجة: طاعة زوجها ومراعاته باعتباره رئيس العائلة..." من ق.أ الملغاة على ما  39المادة  تنص 1
 .226سورة البقرة، الآية  2
 .34سورة النساء، الآية  3
، دار 1، ط2، ج1159، حديث رقم الجامع الكبير سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأةمحمد بن عيسى الترمذي،  4

 .453، ص 1996، بيروت، الإسلاميالغرب 
، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1، ط حماية حقوق المرأة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والإتفاقيات الدوليةوسام حسام الدين الأحمد،  5
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وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَولادَهُن  حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَراَدَ أَن يتُِم  رغم أنه ثابت بنصوص قرآنية كثيرة منها قوله تعالى:" 
 .1" الر ضَاعَةَ 

فيما  واة بين الجنسينقيق المساوإلغاء المشرع حق الطفل في الرضاعة لا يمكن إيجاد أي سبب له إلا مصلحة المرأة وتح
ع ما بما يتوافق م رةالأسقانون  تفاقية سيداو، ومحاولة تكييف نصوصإبيتهم، وهذا نتيجة المصادقة على وتر  بالأولاديتعلق 

 جاء فيها.

 في آثار الزواج المالية المساواة بين الجنسين .2.3

حقوق المالية التي تنشأ بمجرد هو تنظيمه لل 2005سنة  الأسرةمن أهم ما جاء به المشرع الجزائري في تعديله لقانون 
صيب  ق الزوجين على نتفاإكانية مة المالية للزوجين، مع إمستقلالية الذإزواج صحيحا، حيث أكد المشرع على إبرام عقد  ال

لكل واحد من :"  نأعلى  الأسرةقانون  من 37المادة موال المكتسبة معا بعد الزواج، حيث نصت كل منهما من الأ
حق، لافي عقد رسمي  لزواج أوالزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر. غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد ا

، "نهمامإلى كل واحد  لتي تؤولنسب اوتحديد الحول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية 
 ، التي أعطت الحق02رة الفق 38وهي أحكام جديدة لم تكن مذكورة قبل التعديل إلا ما كان منصوصا عليه في المادة 

 لية الذمة المالية للمرأة.ستقلاإستنادا لمبدأ إف في مالها للزوجة في حرية التصر 

 الأموالستقلالية الذمة وحرية التصرف في إفي  المساواة.1.2.3

 آخرشخص  أيعن  ةستقلاليتتمتع بذات الإ أيضاالمرأة ن إعن غيره ف ةمستقل ةمالي ةكان الرجل يتمتع بذم  إذا
وتستمر كذلك حتى  ةالقانوني الأطركما تشاء طالما كان في   أموالهاقريبا، فالمرأة حرة في التصرف في  أو أخا أو أباسواء كان 

قر أما تبناه المشرع الجزائري عندما وهو  2برضاها إلاالخاصة بها  الإدارة أعمالبعد زواجها، وليس لزوجها التدخل ولو في 
" لكل واحد من :التي جاء فيها الأسرةمن قانون  1فقره  37 للمادةبين الزوجين طبقا  التامة المالية الذمةة ستقلاليبإ

 ….". الآخرعن ذمة  ةمستقل ةيمال ذمةالزوجين 

التصرف في المال عملا بما نصت عليه اتفاقية سيداو في  حريةبين الزوجين في  المساواة لمبدأوهذا النص هو تجسيد 
المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل. ونفس فرص ممارسة  الأطرافبقولها:"... تمنح الدول  15المادة 

الممتلكات، وتعاملها على  وإدارةالعقود  إبرامتلك الأهلية، وتكفل للمرأة وبوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في 
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حرف "ح"  1فقرة  16وكذا المادة  ائية..."،المتبعة في المحاكم والهيئات القض الإجراءاتقدم المساواة في جميع مراحل 
والتمتع بها،  وإدارتهاعليها  والإشرافبقولها:"... نفس الحقوق لكلا الزوجين، فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات 

 والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمته".

بصحة التصرفات القانونية المالية التي تصدر عن الزوجة تفاقية بقرون أقرت قبل هذه الإ الإسلاميةوكانت الشريعة 
إِن   ۖ  وَاسْألَُوا اللَّ َ مِن فَضْلِهِ  ۖ  وَللِنِ سَاءِ نَصِيبٌ مِّ  ا اكْتَسَبَْْ  ۖ  لر جَِالِ نَصِيبٌ مِّ  ا اكْتَسَبُوا لوذلك لقوله تعالى:"  ،الراشدة

لر جَِالِ نَصِيبٌ مِّ  ا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقـْرَبوُنَ وَلِلنِ سَاءِ نَصِيبٌ مِّ  ا ل ِ لقوله عز وجل:"  إضافة، 1"اللَّ َ كَانَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمًا
 .2"نَصِيبًا م فْرُوضًا ۖ  تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقـْرَبوُنَ مّ ا قَل  مِنْهُ أَوْ كَثُـرَ 

في  المرأة ريةحف بالنص على ن المشرع لم يكتإف ،عن الرجل بعد الزواج المرأة أموالة ستقلاليإعلى  أكثر وتأكيدا
الحق في:  للزوجة:" أنه لىتنص ع هاتعديلقبل من قانون الأسرة  38 المادةالتصرف في مالها كما كان سابقا، حيث كانت 

،  2005عديل لجديد بعد تا عن زوجها من خلال النص الماليةذمتها  ةستقلاليإعلى  أكد"، بل التصرف في مالَا حرية
 ". خرلكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآ:" على ما يلي 37/1المادة  تحيث نص

 وضع نظام مالي مشترك بين الزوجين .إمكانية2.2.3

الزواج  الزوجين سواء في عقد تفاق بينالإ إمكانيةبعد التعديل على  37 المادةمن  2 الفقرةفي الجزائري نص المشرع 
 معا إرادتيهمااق تفبإ إلاتم يبينهما، وكذا نصيب كل واحد منهما، وهذا لا  المشتركة الأموالفي عقد رسمي لاحق حول  أو

 ا الطرفين. بهرف التي يتمتع التص لحريةمعنوي لكليهما. ويعتبر هذا الحكم تحصيل حاصل  أو مادي إجبار أو إكراه أيدون 

 ة:ـــاتمـخ. 4

تفاقية سيداو عدة آثار وانعكاسات على المنظومة إكان لتصديق الجزائر على   الدراسة، يمكن القول أنه في نهاية هذه
حاول من خلالها المشرع تبني مبدأ المساواة  2005الذي شهد عدة تعديلات سنة  ،الأسرةالقانونية الوطنية خاصة قانون 

عقد الزواج لتستمر هذه  إبرامرة وإختيار الطرف الآخر عند مرحلة الأس إنشاءالتي تبدأ منذ التفكير في  ،بين المرأة والرجل
المساواة أثناء قيام العلاقة الزوجية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية، هذه التعديلات البعض منها مس بثوابت مستمدة من 

 يتساوى فيها  حتى تلك التي لاتفاقية بفكرة المساواة المطلقة بين الجنسينوقيم المجتمع. حيث جاءت الإ الإسلاميةالشريعة 
الهوية  إلغاءوالغربية، والعمل على  الإسلاميةختلاف بين المجتمعات إختلاف طبيعتهما، رافضة وجود الذكر مع الأنثى لإ

 على بنائها.  الإسلاميةمعنى الأسرة التي حرصت الشريعة  وإلغاءالدينية، 
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 التوصيات نجملها في الآتي:وبناء على دراسة هذا الموضوع تم اقتراح بعض 

 إعادة النظر في النصوص التي تم تعديلها والتي تهدف إلى تفكيك المجتمع الجزائري.-

رعت إلا لحفظ  لاية ما شفالو وجوب إعادة النظر في مسألة الولي في الزواج بالشكل الذي يتناسب والدين الإسلامي، -
موافقة ون تشار الزواج بدنمنعا لإ وهذالبا لحريتها أو إعداما لأهليتها، كرامة المرأة وصونها، فهي من مصلحة المرأة وليس س

 .الولي الشرعي علمأو دون 

اثل بين لقائم على التمنه وليس اضرورة تبني مبدأ المساواة القائم على تكليف كل زوج بما يتناسب مع فطرته وطبيعة تكوي -
 الزوجين، وهذا قصد الحفاظ على تماسك الأسرة.

 أمثلحقوقا  للمرأةتقر  ةير الأخن هذه لأ الإسلامية، الشريعةأحكام مع  وافقيتفيما  تفاقيةبالإ الأطرافلدول عمل ا-
 ا الدور الأكبرلهن بل كان ، فهي تشريع مثالي في تنظيم شؤون العباد، وتعد مصدرا أصيلا من مصادر حقوق الإنساعدلأو 

 في نشأتها منذ أربعة عشرة قرنا.
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